
 ١

 
 
 

 ١٩٩٨تقرير مجلس ادارة للعام 
 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

 
يسرنا ان نرحب بكم جميعا في هذا الاجتماع العادي للهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة  

 .والصناعة والزراعة في لبنان الذي تمثلون هيئته العامة
ين يتقدم ويتطور خطوة تلو الأخرى ان الاتحاد الذي لم يمر على انشائه اآثر من سنت
 .ليصبح في مصاف الاتحادات المماثلة في العالم العربي

 
 وتطلعاتنا للعام ١٩٩٨وعليه فاننا نوجز لحضراتكم الأعمال التي قام بها خلال العام 

١٩٩٩. 
 

لقkد عمkل الاتحkاد علkى التنسkيق فkيما بيkن جمkيع الغkرف اللبنانkية المؤلفة له، آما حاول،            
ود الامكانkات المkتوافرة ، العkناية بمصkالح الغkرف المشkترآة، وهkذا الأمkر هkو ضمن                     ضkمن حkد   

 مهام الاتحاد الأساسية،
 

 انطلاقا مما تقدم ،
 
شkkkارك الاتحkkkاد بشkkkكل فعkkkال فkkkي اجkkkتماع مجلkkkس الاتحkkkاد العkkkام لغkkkرف الkkkتجارة      -١

 آذار  ١٧ و١٦والصkkkkناعة والkkkkزارعة للkkkkبلاد العربkkkkية المkkkkنعقد فkkkkي بkkkkيروت فkkkkي   
  .١٩٩٨ تشرين الثاني ٢ و١اعات التي عقدت في عمان في والاجتم

رعkkى الاتحkkاد الملkkتقى الخkkامس للقطkkاع الخkkاص فkkي الkkدول الاسkkلامية والمعkkرض       -٢
الkkتجاري الاسkkلامي السkkابع اللذيkkن انعقkkدا فkkي طkkرابلس فkkي نطkkاق مkkنظمة الkkدول          

 .الاسلامية 
 .م في العراقاضافة الى ذلك فقد رعى الاتحاد معرضا للمنتجات اللبنانية اقي -٣
آمkا سkاهم فkي اعمkال مجلkس رجkال الأعمkال السkوري اللبنانkي، حيث اعد مشروع                -٤

 .عقد لانشاء شرآة قابضة يساهم فيها رجال اعمال لبنانيون وسوريون
 
 
 

شkارك الاتحkاد فkي المباحkثات الاقتصادية والتجارية التي اجرتها الدولة اللبنانية مع                -٥
جمهورية مصر :  اتفاقات ثنائية ، نذآر منها     بعkض الkدول العربkية ، وادت الkى عقد          

العربkkية، ودولkkة الكويkkت ، والجمهوريkkة العربkkية السkkورية، خاصkkة فkkي مناقشkkات         
الاتفkاق الأخkير مع سوريا الذي وضع في نطاق البرنامج التنفيذي للمنطقة التجارية          

ته في مقر الحرة العربية الكبرى، الذي آان الاتحاد قد تمثل في الوفد اللبناني لمناقش  
 .الجامعة العربية في القاهرة

اسkkتقبل عkkددا مkkن الوفkkود العربkkية والأجنبkkية مبيkkنا لهkkا الواقkkع الاقتصkkادي فkkي لبkkنان   -٦
المشkجع للاسkتثمار، ووقkع بروتوآول تعاون مع الاتحاد المغربي والاتحاد التونسي             

 .والغرفة الأوآرانية
مور والمراسلات الادارية ، ولا اضkافة لمkا تقkدم، قkام الاتحkاد بانجkاز العديkد من الأ           -٧

 .نرى مجالا هنا للخوض في الشكليات الادارية
 



 ٢

بغkضّ الkنظر عkن الأعمkال المتواضkعة المبيkنة اعkلاه، آان من المنتظر ان يقوم الاتحاد                    
باعمkال هامkة جkدا فkي حقلkي الدراسkات والمعلوماتية، الا ان ذلك تعذر تحقيقه بسبب عدم وضع                   

 وبkkرامج عمkkل الاتحkkاد حkkتى تاريخkkه، آمkkا أنkkه  لkkم يوضkkع التصkkور    السياسkkة التوجيهkkية وخطkkط
الواضkح لمهامه واعماله آما آان منتظرا الأمر الذي ادى الى التأخر في البت بموضوع اصدار             

، اضkkافة الkkى غkkياب الدراسkkات    ) بمشkkارآة جمkkيع الفkkرقاء  (مجلkkة موحkkدة تصkkدر عkkن الاتحkkاد     
 مkن أهkم اعمkال ومهkام الاتحkاد،  الى ما هنالك من         والابحkاث الاقتصkادية والkتجارية التkي تعتkبر         

مواضkkيع هامkkة ومkkتعددة آkkان مkkن المفkkترض ان يعالجهkkا الاتحkkاد عkkن طkkريق وضkkع الدراسkkات     
والأبحkkاث فkkي سkkبيل تنمkkية وتطويkkر الاقتصkkاد الوطنkkي، وبالتالkkي تقديkkم الاقkkتراحات بهkkذا الشkkأن   

لاحصkkائية ذات الطkkابع الاقتصkkادي    للسkkلطات المختصkkة لانعkkدام التنسkkيق بالنسkkبة للمعلومkkات ا     
ولا بkد من الاشارة هنا الى أن الاتحاد ساهم مؤخرا ممثلا ببعض أعضائه ، مع بقية            . والkتجاري 

الهيkئات الاقتصkادية فkي وضkع تصkور عkام للواقkع الاقتصادي في البلد واقتراح بعض الحلول ،                     
ل الى صيغة توافقية يؤمل ولكkن يkبدو ان هkذا التصور لم يزل يخضع لنقاشات ومباحثات للتوص         

 .ان يقدم بعدها للدولة
 

ان الاتحkاد اذ يدعkم توجهkات الحكkم والحكومkة فkي المجkال الاقتصkادي خاصkة الاهkتمام           
بالتقشkف وخفkض عجkز الخزيkنة وبkرمجة الديkن العkام وتخفkيض خدمkة هkذا الديkن ، هذه الأمور                   

ختلفيkن، ومع التقدير لتأليف  التkي يعلkن عkنها وتkتردد فkي آkل خطkاب او مناسkبة مkن مسkؤولين م              
اللجkنة الاقتصkادية مkن دولkة رئkيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وهذا آان مطلباً للاتحاد،       
الا ان الاتحkاد آkان يتمkنى علkى هkذه اللجkنة اعkداد دراسkة مفصkلة او خطة واضحة وموضوعية              

قتصادي والاجتماعي،  عkن السياسkة الاقتصkادية والاجتماعية آكل ، اي مخطط عام للنهوض الا             
مkع وضkع آلkية ذات اولويkات لتنفkيذ تلkك السياسkة فkي جمkيع المياديkن والقطاعkات تتضمن تأمين                       
السkيولة والقkروض لمشkاريع انتاجkية جديkدة او تطويkر مkا هو موجود بحيث تمكنها من المنافسة              

ليه بين لبنان الجدية بخفض آلفة الانتاج عن طريق زيادة حجمه خاصة لمواجهة ما تم الاتفاق ع    
سkkوريا، مصkkر، الكويkkت ، وغkkيرها وآذلkkك لجعلهkkا قkkادرة علkkى المنافسkkة عkkند   : والkkدول الشkkقيقة 

اقkkرار المشkkارآة الأوروبkkية ، علkkى ان تkkأخذ هkkذه الدراسkkة بعيkkن الاعتkkبار المتغkkيرات والتكkkتلات  
 لانعكاسه على  الاقليمkية والدولkية لمواجهkة مkبدأ العولمة الذي يبدو ان لا مناص الا للانخراط به                

 .الاقتصاد الوطني
 

آمkا يؤيkد الاتحkاد توجkه الحكومkة فkي موضkوع الخصخصkة ولكkن بتحفظ وشرط وضع             
تشkkريع جديkkد واضkkح وصkkريح وشkkفاف لموضkkوع الخصخصkkة يؤمkkن المراقkkبة الجديkkة والفاعلkkة    
ويحkول دون خلkق احkتكارات او انkتقال احkتكارات ، مkع المحافظkة الkتامة علkى مصلحة وحقوق                        

 .طنينالموا
 

يقودنkا ذلkك الkى بحkث موضkوع العولمkة وتأثkيراتها الاقتصادية والاجتماعية على الدول              
النامkية ومkنها لبkنان اذ ان سkلبياتها، تحمkل مkثل هkذه الkدول علkى البحkث والترقkب وبالتالkي على                    
اعkداد الدراسkات والندوات المعمقة من قبل اهل الاختصاص ، لمعرفة حقيقة اهدافها على المدى         
البعkيد، وتبkيان سkلبياتها وايجابياتها ، مع الأخذ بعين الاعتبار انه يبدو ان التوجه نحو العولمة لا       
مkkناص مkkنه وبالتالkkي يجkkدر بالقطkkاع الخkkاص المعنkkي بالدرجkkة الأولkkى بذلkkك ان يكkkون مهkkيأ لكkkل  

 .الاحتمالات
 

 وانطلاقا مما تقدم ، 
ممkkkثلا لكkkkل القطاعkkkات والهيkkkئات   واسkkkتنادا الkkkى المفهkkkوم الشkkkمولي للاتحkkkاد باعتkkkباره    

الاقتصkkادية فkkي الkkبلد، فkkان الاتحkkاد يجkkب ان يكkkون اآkkثر انتاجkkية فkkي حقkkل الدراسkkات         
والمعلومkkات للمواضkkيع الأساسkkية العامkkة التkkي تخkkدم جمkkيع القطاعkkات والتkkي تؤسkkس          



 ٣

المkبادئ العامkة للاقتصkاد اللبناني ، وتكون عاملا اساسيا تعتمده الدولة في وضع سياسة           
تصkادية صkريحة موضkوعية وشkفافة وشkاملة مبنية على الأسس والقوانين الاقتصادية              اق

يضkkاف الkkى ذلkkك ان اعkkتماد المكنkkنة لاصkkدار شkkهادات المنشkkأ وجمkkع  . للداخkkل والخkkارج
المعلومkات المkنوطة بالغkرف تسkاعد فkي انشkاء شبكة معلومات في الاتحاد على الصعيد            

لاعkتماد عليها في وضع سياسة مبدئية لتأمين  المحلkي ، يمكkنه مkن الاتصkال بالخkارج وا           
 .التواصل بين رجال الأعمال في لبنان والخارج

 
 

 :١٩٩٩ومن بين ابرز التطلعات التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها في العام 
اعkداد مرآkز للمعلومات يسهل الاتصال بين الغرف اللبنانية والاتحاد وبين الاتحاد           -١

 .عربي والأجنبيفي لبنان واتحادات العالم ال
اعداد برنامج للاتصال مع جميع المنظمات الدولية المتواجدة في لبنان خاصة التي     -٢

تعkkkنى بالشkkkؤون الاقتصkkkادية والتباحkkkث معهkkkا لتأميkkkن التنسkkkيق والkkkتعاون وربمkkkا     
 .المشارآة في اعداد بعض الدراسات واقامة الندوات

 .المطالبة بتأليف مجلس خاص لتنمية الصادرات -٣
 . اعادة تقييم للاتفاقات التجارية الثنائيةالعمل على -٤
مطالkبة الدولkة بمسkاهمة ومشkارآة الاتحkاد في لجان المفاوضات مع الدول الشقيقة         -٥

 .ومباحثات الشراآة الأوروبية والانضمام الى منظمة التجارة العالمية
تشkجيع اقامkة المعkارض الدولية في الخارج لخلق اسواق جديدة للمنتجات اللبنانية،           -٦

تنمkkkية الصkkkادرات وتطويkkkر الاقتصkkkاد الوطنkkkي فkkkي قطاعkkkات مخkkkتلفة بالتنسkkkيق   و
والkتعاون مkع جمعkية الصkناعيين اللبنانييkن وجمعkيات التجار والهيئات الاقتصادية               

آمkا ان الاتحkاد مkن خkلال مهامه الأساسية في اقامة             . الأخkرى المعنkية بهkذا الشkأن       
ع مختلف الغرف اللبنانية ،  يولي       المعkارض المحلkية والدولية في لبنان بالتنسيق م        

اهkتماما خاصkا فkي تطويkر وتفعkيل معkرض رشkيد آرامkي الدولkي باعتkباره مkkرفقا           
اقتصkkkاديا هامkkkا وذلkkkك عkkkن طkkkريق دراسkkkة ومناقشkkkة مقkkkترحات غkkkرفة الkkkتجارة      
والصkناعة والkزراعة فkي طkرابلس والشkمال التkي اعدتها ضمن دراسة تقدمت بها                 

جراءات التي يراها مناسبة لتفعيل المعرض بالتنسيق      الkى مجلس الاتحاد لاتخاذ الا     
 .مع غرفة طرابلس

المطالkkبة بتشkkجيع المشkkاريع الانتاجkkية بخفkkض آلفkkة الانkkتاج ومkkنح قkkروض ميسkkرة   -٧
للقطاعkkات الانتاجkkية والغkkاء الرسkkوم الجمرآkkية علkkى المkkواد الأولkkية، لتمكيkkنها مkkن   

 .المنافسة في السوق المحلي والخارجي
بيkن لبkنان وسkوريا للسkلع الصkناعية الوطنية دون استثناء والعمل،              تحريkر التkبادل      -٨

عkن طkريق مجلkس رجkال الأعمkال اللبنانkي السkوري ، علkى توحيد مراآز الحدود          
اللبنانkية السkورية تسkهيلا لkتحرك المواطنين وتحرير التجارة بين البلدين بشكل تام          

 .ودون اية قيود
 

و اتخاذ القرار بابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله     وانkنا اذ نعرض على حضرتكم ما تقدم نرج        
 المعروضة عليكم والموافق عليه من قبل ١٩٩٩ والتفضkل باقkرار مشkروع موازنة        ١٩٩٨لعkام   

 .مجلس ادارة الاتحاد
 
 

 ١٩٩٩ شباط ٢٠بيروت في 
 
 



 ٤

 حضرة الأستاذ عدنان القصار المحترم
 نرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنا

 
 تحية واحتراما وبعد،

 
الذي سيتلى في اجتماع " تقريkر مجلkس ادارة الاتحاد      "يسkرني ان ارفkق ربطkا مشkروع          

 الجاري، بعد ان اطلع ووافق عليه ٢٣الهيkئة العامkة المقkرر عقkده ظهر يوم الثلاثاء في           
 .الأستاذ محمد لمع

 
 .راجيا التفضل بالاطلاع وتزويدنا بتوجيهاتكم

 
 

 فائق الاحترام، وتفضلوا بقبول 
 

 اميل جباره
 

 المدير العام
 
 


